كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الشيخ المظفر (يرحمه الله) من أن القيد الزماني المشكوك فيه لايجب تحصيله، بمعنى لا ينبغي لنا أن نجري الاستصحاب لإثبات وجوب امتثال التكليف المقيد به، وذلك أن القيد إن كان قد تحقق فقد امتثل التكليف به، وإن كان مشكوكاً فيه فيرجع الشك فيه إلى الشك في التكليف، يعني في أصل التكليف، فلا وجوب، لأنه مجرى للبراءة، ولذلك هذا البحث مثل القول بأن الزمان إذا شككنا فيه وهو قيد للتكليف وأجرينا الاستصحاب بمفاد (كان) التامة سوف يشكل علينا بأنه من قبيل الأصل المثبت، نقول: لا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب من رأس، من الأساس لا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب، والسبب يعود إلى أن إجراء الاستصحاب ههنا لا معنى له...
قلنا إن الماتن لديه بعض التأملات فيما أفاده الشيخ المظفر، قبل أن نشير إلى تأملات الماتن، يعني هذا الكلام  ليس جديداً للشيخ المظفر، موجود في الكفاية هذا الكلام، لكن فيه إن قلت قلت، وكذا يعني، وإلا موجود هذا يعني بالروح إن لم يكن بالألفاظ، روح المطلب هذا موجود في الكفاية، يعني إذا رجعتم إلى الكفاية راح تشوفون الآخوند أشار إلى هذا المطلب، لكن هذا يكون جملة معترضة...

...

يعني الشيخ مثل ما تقول حسنه، يعني أبرزه بطريقة في تمام الوضوح، ذاك أورده بنحو الإشكال والرد عليه، هذا قال لا، أصلاً يعني كأنه إشكال لا يرد عليه، لأن المطلب واضح، هكذا يعني، فقط هذا الفارق...
الماتن يقول: كلام الشيخ المظفر يختص ببعض صور المسألة، بعض الصور كلامه دقيق فيها، مثل هذه الصورة التي نحن أوردناها، التي هي صورة الصوم ونحن في آخر النهار، وادلهم الجو، ولا ندري، انقضى النهار لنفطر، (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، أو أن النهار لا زال باقٍ، فيجب الإمساك فنجري الاستصحاب كي نتيقن بالخروج من التكليف على نحو التمام والكمال، هذا الكلام الذي قاله الشيخ المظفر يعني له وجه في هذا المطلب، لكن عندنا بعض الصور الأخرى قد لا يتم كلام الشيخ المظفر فيها، منها، من هذه الصور: ما إذا علمنا بالتكليف وشككنا في الامتثال، مع إمكانية امتثال التكليف بفرد آخر غير هذا التكليف، مثل ماذا؟ مثل لو نذرنا أن نصوم يوماً من رجب، وشككنا في آخر رجب، هنا لا يقال لنا مثلاً تقدر تصوم آخر رجب أو أيضاً لا يجب عليك الصوم، سقط التكليف، في كلا الحالين إما أنك تريد أن تمتثل التكليف فيجب أن تستصحب كونك في رجب حتى تتيقن أنك امتثلت  صوم يوم من رجب، أو تقول أنتظر إلى رجب القادم كي أتيقن بامتثال التكليف المقيد بالرجبية، الصوم المقيد بالرجبية...
....

هذا الناس ليس أملهم بالانتظار سنة واحدة...

...

فإذن ليس دائماً ما أفاده هذا الشيخ، يعني يتم، دائماً الشك في أصل التكليف فلا يجب هذا التكليف، لأننا عندنا بعض الصور نتيقن بأن التكليف باقي علينا، والخروج من هذا التكليف لا يتم إما بإجراء الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الرجبية، نحن في رجب، ونشك في آخر يوم، يوم الشك، خرجنا من رجب أو ما خرجنا؟ إما أن نقول إننا لا زلنا باقين في رجب، وخلاص، نتمثل، نصوم يعني آخر يوم من رجب، ونتيقن بسقوط التكليف أو نقول لا، رجب ما ندري هذا، وقد لو صمنا بعد، لأنه فيه بعد إشكالات أخرى سوف تأتينا، إن لم يطرحها الماتن راح تمر عليكم في غيره من الكتب الأصولية، منها تعارض الاستصحابين، هذا ما أورده، لعله ما أورد الإشكالات في تعارض الاستصحابين، فإذن نحن في مثل هذه الصورة لابد أن ننتظر إلى رجب آخر كي نتيقن بامتثال التكليف...
...

لا، هو ناذر أن يصوم من رجب، الفضيلة، لا، ....

المثال الثاني أيضاً الذي ما يصدق أو ما يتم فيه كلام الشيخ (يرحمه الله): نحن مر علينا أن الإنسان إذا ترك الصوم الواجب وجب عليه قضاؤه، نعم، وكذلك إذا أفطر لصوم يوم واجب تعلق بذمته، فإن كان من رمضان وجب عليه القضاء والكفارة، وإن كان من غيره وجبت عليه الكفارة التي هي الفدية، ماذا نقول ههنا؟ نحن الآن في غير شهر رمضان ونريد نصوم قضاء يوم من شهر رمضان وبعد الزوال، صوم يوم لقضاء شهر رمضان ونحن في حال بعد الزوال، ونفس الكلام نقول ادلهم الوقت، وما ندري تم النهار ليسوغ لنا الإفطار، أو لازال النهار باقٍ ليجب علينا الإمساك، ماذا نفعل هنا؟ نقول لابد أن نتيقن من إحراز القيد الزماني، ولا يتم إحراز القيد الزماني إلا بإجراء الاستصحاب، لأنه يعني واضح أننا إذا أفطرنا ماذا يترتب؟ وجوب الفدية، وليس مشكلة بعد وجوب الفدية كما يعني نلفت الانتباه إلى ذلك، بعضهم ما يريد أن يقترف ذنباً، ما يقول أذنب ثم أقدم الفدية، لأن أريد ماذا أصير؟ نعم من المقربين الأبرار، فإذن كلام الشيخ (يرحمه الله) حسب قول الماتن يعني قد يتم في بعض الصور، فنقول إن إجراء الاستصحاب لا معنى له، لأنه شك في التكليف، يرجع إلى الشك في التكليف، لكن في بعض الصور قد يرجع إلى الشك في المكلف به، الشك في الامتثال ويجب علينا إجراء الاستصحاب...
بعد أن وصل الماتن إلى هذا المقام يقول قد اتضح من خلال ما أوردناه فيما تقدم أن كل إجابة من هذه الإجابات قد تكون متقاربة في روحها مع الإجابة الأخرى عن الإشكال، يعني المحاولات هذه المتعددة سبع محاولات مر عندنا، صح، كل إجابة قد تتقاطع، يعني تلتقي، التقاطع، مرة نقول ماذا؟ نقصد بالتقاطع هنا الالتقاء بين المتقاطعين...

تعارض نعم، نحن نقصد التعبير الحديث، دائما التقاطع إذا أطلق الالتقاء يعني في نقطة، نقول تقاطع طرق، يعني يلتقيان في نقطة....

قد تلتقي بعض هذه المحاولات في نقاط أو في نقطة ما، لكن يقول رغم أن هذه المحاولات شكر الله سعي الساعين، ورحم الله الماضين، ما أشفت الغليل، بل فيها من الإشكالات التي أوردناها ما لا يخفى على اللبيب الفطن، نحن ماذا نريد؟ يقول شوف شنريد، نريد محاولة قريبة من العرف، يعني بحيث لو سمع أحد كلامنا من العرف لقال هذا هو الصواب الذي لاريب فيه، يعني خلاص يفهمه، خلنا نشوف أصل الإشكال، يقول راح نذكر بأصل الإشكال: الزمان ظرف، ومعنى الظرفية أن الظرف أوسع من المظروف، معنى الظرفية أننا لو استصحبنا بمفاد (كان) التامة ثم رتبنا الأثر بمفاد (كان) الناقصة لكان من الأصل المثبت، هذا معنى الظرفية، نحن الحمد لله رب العالمين، نسلم بوجود الظرفية في إجابتنا، ونقول الإشكالان لا يردان علينا، عجيب، يقول نعم، وهذا العرف ببابك، وإن لم تقبل العرف فالقرآن الكريم، بعد أحد يقدر يرد على القرآن؟ كلا، ما أحد يرد على القرآن....

....

هذه محاولة من المحاولات، لماذا خلى هامش، ما ملأ شمسه، حتى أنت ترد عليه بعد، تقول له كذا كذا...
حمال ذو وجوه، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين يقول لا تحاجوهم بالقرآن، على كلٍ...

إجابتنا، شوف الإجابة: الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ناتج من وهم، عجيب، الشيخ، يقول نعم، الإنسان قد يقع في وهم، تصور (يرحمه الله) أن الظرفية الزمانية كالظرفية المكانية، هكذا تصور، يعني إذا قلنا ظرفية، يعني وجود قدر ووجود ماء في القدر، لا، الظرفية على قسمين، ظرفية مكانية، صح، كلام الشيخ لا ريب فيه في الظرفية المكانية، لكن الظرفية الزمانية لا تقول لي أن العرف يفهم منها ظرفية ومظروفية، أقول لك: قف، العرف لا يفهم، عجيب، يعني ما لدينا الآن فيه خطأ؟ يقول نعم فيه اشتباه، لأن العرف كما قلنا، ماذا؟ العرف عندما ينظر إلى الزمان ما ينظر إلى الظرفية بمعنى الظرفية المكانية، لا، كما قلنا إن العرف ماذا؟ العرف أيضاً دقيق، عنده أشياء يسير عليها ويعتبرها، يعتبر بهذا الانتزاع الذهني وجود ظرفية، لكن لا يتعامل معها حقيقة كظرفية، وعندنا أدلة على ذلك، أدلة، عجيب موجود؟ يقول نعم، هذه الظرفية، يعني إذا قال لك مثلاً شوف: ثم في النهار، ليس قصده أن النهار هو ظرف، وأن الصوم يقع في الظرف مثل وقوع الماء في الإناء، لا، أصلاً لا يقصد هذا المعنى، قصده أن الزمان راح يمر عليك، خل صومك قريناً لهذا الزمان، فقط هذا قصده، ما عنده أكثر من ذلك، هذا قلنا مرت علينا هذه المحاولات، لكن نحن عندنا بعد ماذا؟ يعني إثارة منبهات وجدانية تثبت لنا حقانية النظرة العرفية، يعني أن النظرة العرفية هي بهذه المثابة، شوف هذا واحد، الأمر الثاني: لو كان العرف يقصد الظرفية التي بمثابة الظرفية المكانية، لكان الظرف أوسع من المظروف قطعاً، لأنه لابد يحل ماذا؟ حال في محل، ما يمكن يصير الظرف بقدر المظروف، لابد يصير فيه شيء من السعة، يستوعبه، الآن لما نقول لك: صم في النهار، وتصوم أول جزء من الثانية، هذه الأيام حتى الثواني يقسمونها، ما أدري إذا ثوالث وروابع، أو عندهم اصطلاح آخر، جزء من الثانية نعم، على كلٍ...
...

لا، النانو غير، النانو تقنية، عاد حتى لو قسموها إلى ألف جزء، يصير، لأنه زمان ما عندك مشكلة، الزمان قابل أنه يتقسم، نحن الآن يقول لو كان فيه ظرفية ومظروفية، كان لابد يصير سعة، الظرف أوسع من المظروف، أليس كذلك؟ 

....

الكلام ليس كذلك أبداً، ما عندهم هذا الحكي هذا، لو تقول حق واحد ترى لابد من وجود سعة بين الظرف والمظروف لضحك عليك، قال لا، ليس بهذا المعنى، وإنما المراد من كذا إلى كذا، عجيب، قال نعم، لا أريد أن، ماء في قدر، يصير هذا المعنى، أريد لا، أنت الآن امش، مر علينا أحدى المحاولات أنه مثل سيلان النهر وكذا، ترى هذا نفسه، الذي قلنا هو يرده وتالي يقبله لكن بتوجيه آخر، السيد الحكيم، المحقق النائيني، غيره يعني جابوا أفكاراً حلوة وجميلة، روحها، لكن هذا يقول أنا محاولتي عرفية مائة بالمائة، فقط هذا الذي أختلف عنهم، يمكن روح الفكرة موجودة فيما مرت علينا من المحاولات السبع، لكن أنا ما الفكرة التي أقولها؟ ألامس بها الفهم العرفي، يعني العرف لو قرأ كلامي في المحكم لآمن بإحكامه، العرف يؤمن بإحكامه، لا تجيب لي واحداً فيلسوفاً، لأن الفيلسوف قد نعم، النظرة هذه الفلسفية الدقية تؤثر عليه، أنا أريد واحدا من العرف يقول لي خوش كلام، ويصف كلامي بالجودة، هذا الذي أريده، وإليك أمر آخر: الأمر الآخر ماهو؟ هذا ما جاء في الذكر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما الذي جابه القرآن؟ شوف شاللي جابه، قال الله تبارك وتعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) هذه ماذا معناها؟ 
...

لا، معناها أن المظروف قد الظرف مائة بالمائة، لأنه ما نظر إلى السعة، قال هذا حدين من هنا إلى هنا، كان ماذا يقول؟ يقول: ترى أنتبه إذا أردت أن تصوم، الليل هذا جزء من الليل لابد أن يكون موجوداً، قبل الفجر بربع ساعة وبعد الغروب بربع ساعة كي يكون الصوم واقعاً في بين الطرفين، يقول لك لا، أنا لا ألزمك، لو أمكنك علماً دقة تعرف بالجزء من الثانية البداية والنهاية، هذا هو الذي، هذا المراد، طبعاً قد تقول أنا لا أستطيع أن أمتثل إلا كذا، يقول هذا يرجع إليك أنت، ولعل هذا زمان أول، الآن بعد الناس يتمكنون بالجزء من الثانية يعرفون دخول الوقت وخروجه، وهذا دليل على الاقتران وليس الظرفية...
بعد، شوف التنبيه الوجداني، ما أدري رقم ثلاثة هذا أربعة الذي قلناه...

هذه المحاولات التي مرت علينا هذه دليل على فهمنا، لأن كل واحد في ذهنه شيء يريد أن يعبر عنه، لكن خانه التعبير، يعني أخطأ في التعبير عن مراده، ولو كانت الظرفية حقيقة، لما استطاع أحد أن يجري الاستصحاب إلا بمفاد (كان) الناقصة، كان أصلاً حتى لو أجراه بمفاد (كان) التامة وهو يريد مفاد (كان) الناقصة، وحاول هذه المحاولة، نقول له: لا، غير العرف، هذا غير صحيح، لكن هو في ضميره يعني يرى شيئاً بحسه، الذي قلنا ماذا؟ عبرنا أكثر من مرة، الذي قلنا الإنسان بشم الفقاهة، يصير عنده، يعني عارف الحكم لكن ما يعرف يعبر عن الدليل، يشتم الحكم، شم قوي عنده، لكن عارف، يقول لك هذا الحكم كذا، تقول له: ما هو الدليل، قال الدليل ليس هو استصحاب ولا رواية ولا آية، قد إجماع، لكن هو ما قال إجماع، قال نعم، يعني هذا الذي أشوف الفقهاء يعملون به، هو ما عبر بالإجماع، لكن كون الذي أشوف، الفقهاء، ويعملون، يعني أنه ماذا؟ الحكم إجماعي، فشوف التسالم هذا، نفسه موجود، ولذلك الماتن يقول: هذه السيرة العلمائية كاشفة كشفاً إنياً عما أفدناه، فإذن الحمد لله، طبعاً هو من أعظم أدلته الآية القرآنية (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، يقول كونه حدين دون وجود، يقول الشارع ما قال فقط الحدين، قال أحتاج إلى جزئين من الوقت إضافيين كي أتيقن، هذا نحن نقول من باب الاحتياط حتى نتيقن من الامتثال في مقام الامتثال، هذا ما قاله لنا الشارع، حتى تقول لي موجود في التقاويم، يعني الإمساك كذا والواجب، تقول له: أنت من باب أنك تريد تمتثل التكليف، أنت جاي تحتاط لنفسك، الشارع ما كلفك بهذا، عرفنا؟

على كلٍ، فمن خلال هذه المنبهات التي أوردناها، راح نستكشف دائماً الاستصحاب يجري بمفاد (كان) التامة لأنه لا يراد به إلا كجريان النهر، وسيلان الدم، يعني كفعل، الزمان يمشي كفعل، واستصحبنا بمفاد (كان) التامة ليدلل على القرن بين إمساكي والزمان الذي أمسكت فيه، لا أن إمساكي مظروف والزمان هو ظرفه...

يعني أنا أشوف، ماذا نقول محاولة السيد، ماذا نقول فيها؟ نقول أنظار متصيدة، يعني جمع، أخذ من جده شيئاً، ومن المحقق النائيني شيئاً، ومن ذاك شيئاً، فجمع بينهم، وقال الذي يستفاد هو هذا، وأنه دائماً الاستصحاب بمفاد (كان) التامة وأن نظرة الشيخ وقع في الوهم بقياس الظرفية الزمانية على الظرفية المكانية، يعني أخرج، يعني لو قال له العرف، العرف يدعي أنه وجود ظرفية ومظروفية، يقول: لا نسلم، هذه بالنظرة ماذا؟ بالنظرة الوهمية التي يخترعها العرف، لكن في مقام التطبيق العرف ماذا؟ يرى غيرها، ولذلك يرى الحدية بين الشيئين في بعض الأمور، ولو كانت هذه النظرة هي المحكمة، لسار علينا دائماً وأبداً....

...

هو تلميذه أكيد، نفس الأفكار، أكثر من واحد ترى عنده هذا، ولذلك هو من جملة إثاراته ومنبهاته أنه هم تسالموا على هذا، يعني أجروا الاستصحاب بمفاد (كان) التامة لكن كل واحد له محاولة، فدليل أن الذي يدور في ضمائرهم هو نفس هذه النظرة العرفية....
....

لا، عاد الآن هو قال بالدقة، ذاك قال بالتسامح، قال نتيجة كلامك التسامح العرفي، ولذلك هو ما قبل أنه العرف، قال هذا اختراع ولا يسير عليه العرف، حتى تقول نظرة....

لأنه يقول بالنظرة الحدية هو عندما يدقق العرف خلاص يرى أن هذا هو، حتى هذا السير، يعني ذاك مجرد وهم الموجود لدى العرف، للتفريق الدقيق بين الظرفية المكانية والظرفية الزمانية، فإن قبلنا كلامه تم المطلب، يعني دائماً الاستصحاب في الزمان يجري بمفاد (كان) التامة، وإن دغدغنا فيه مستشكلين عليه فنحتاج إلى محاولة غير ما أوردها الماتن...

أين وصلنا؟

تطبيق:

وثانيا: بأنه يختص بما إذا كان الشك في بقاء القيد الزماني ملازما للشك في بقاء التكليف، كما لو شككنا في بقاء النهار لنرتب وجوب الإمساك على الصائم فيه...

فماذا نقول؟ نقول إن كان النهار قد تم، امتثلنا التكليف، لم يتم، رجع إلى الشك في التكليف فلا يجب علينا الإمساك، لكن عندنا صور أخرى لا نستطيع أن نقول ذلك....

 ولا يجري في ما إذا علمنا بالتكليف وشككنا في الامتثال مع وجود فرد آخر يمكن أن نحقق الامتثال فيه أو به، كما لو نذرنا صوم يوم من رجب وشككنا في آخر رجب....

ما تقول لي استصحب بقاء الشهر، أقول لك لا، أنا لابد أن أتيقن بامتثال التكليف، لأن هذا إجراء الاستصحاب يكون شك في التكليف....

فان مقتضى قاعدة الاشتغال بالنذر وجوب الانتظار إلى رجب الثاني وعدم الاكتفاء بصوم يوم الشك مع عدم إحراز كونه من رجب....

تحرزه بالاستصحاب، يقول هذا ما يكفي، ما ينقح لي الموضوع، لأنه يأتي إشكال المثبتية...

 وكذا لو وجب القضاء أو الفدية بترك امتثال التكليف بالمقيد، فإن مقتضى استصحاب عدم الإتيان به، بالمقيد، وجوب الفدية ووجوب القضاء، إلا أن نحرز القيد الزماني، أو لم يكن القيد متعلقا للتكليف، بل موضوعا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، كالإفطار في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لوجوب الكفارة، فانه لولا إحراز القيد الزماني لا مجال لترتيب الأثر على ذلك....

يعني إن أحرزنا بقاء النهار وعلمنا بتحقق الإفطار فيه، وجب علينا ماذا؟ القضاء أو الكفارة، لكن إذا شككنا، نقدر نقول، شككنا أن نحن أفطرنا في النهار أو أفطرنا مع دخول الليل؟ تقول الاستصحاب ينقح لي البقاء، أقول لك لا، ما ينقح، لابد أن تكون على علم تام مائة بالمائة، بالثانية، أنه دخل الوقت أو ما دخل، إن أقسمت بالله جازماً أن الوقت بعد لما يتم، وجب القضاء ووجبت الكفارة، أو قلت: لا، أنا ما أدري، ما أدري يعني ما يجب عليك، لأنه شك في أصل التكليف...

 فلا مجال للاستغناء عن الاستصحاب المذكور. هذا ما تيسر لنا الاطلاع عليه من كلماتهم في المقام، وقد ظهر عدم نهوضها بدفع إشكال المثبتية،  ولعل الأولى أن يقال....

قال الأولى، لماذا؟ يعني ما جزم، لماذا أولوية قال؟ لأنه قد واحد يقول يشكل عليه، يقول له: والله أنت كلامك كله متصيد، هو يقبل بعد هذا، يقول نعم متصيد، لكن أنا قلت الأولوية، هذه سموها الأولوية التصيدية، لأنها مصطادة، مأخوذة من كل بحر قطرة، لأنها أقرب إلى النظرة العرفية، شوف...

 أن يقال: إنه لا حقيقة للظرفية الزمانية إلا وجود الحادث مقترنا بالزمان...

والوهم من أين جاء؟ 

وليست هي كالظرفية المكانية مبتنية زائدا على ذلك على اشتمال الظرف على المظروف، ووجود سعة في الظرف أكثر من المظروف...

 ودخول المظروف في الظرف...

مثل الآن إذا رحت واحد سيعطيك أمانة، يجيب لك كيسة، ويحط لك شيئاً في الكيسة، يعني مثلاً الكيسة أوسع...

....

ودخول المظروف، الذي هو أمر حقيقي زائد على وجودهما واقترانهما. 
ولذا لا إشكال في أن تقييد الحادث بحصة من الزمان كالنهار أو الشهر أو السنة، لا يراد به كون الحصة المذكورة...

مثل الكيس الذي نضع فيه الخبز، ليس بهذا المعنى، ومشتملة عليه، هذه الكيسة مشتملة على الخبز...

فإذا وجب إيقاع الصوم في النهار وجب كون النهار أوسع، نخليه مثلاً النهار اثني عشر ساعة، نقول لك خله اثني عشر ساعة ونصف، ربع ساعة في البداية وربع ساعة في النهاية، ترى بعض الناس يسويها هذه من دون أن، يحتاط يعني من باب الاحتياط، لكن نحن نتكلم من ناحية ماذا؟ الفهم العرفي ليس كذلك...

وإذا وجب إيقاع الصلاة في نصف النهار الثاني يكفى البدء بالصلاة عند أول جزء من الثانية...

ما تقول لي لا، لابد أن يكون الوقت قد دخل, وبقي لمدة نصف ساعة، حتى نقول حكم الوقت بنظرتنا الحساوية، ما نقول كذا؟ هذا حكم الوقت، هذا فيه شائبة من هذه النظرة، لكن هو يقول لك: خلاص، تعلم أنه، الله أكبر، خلاص، الله أكبر، صل، لأن المدار على الاقتران ليس المدار على وجود ظرفية ومظروفية...

 كما يكفي الانتهاء منها عند آخر جزء منه...

ما تقول بعد لا يجوز الإفطار، اصبر، تريث إلى أن ينتهي الأذان...

أنا أذكر يعني آباؤنا وأمهاتنا الله يرحمهم يقولون هذا الكلام هذا، ما يرضون الواحد أنه يؤذن يقول لك أكل، يقول لك اصبر اصبر، وأيضاً ماذا؟ يعني السحور، لابد يقول لك انتبه، ترى الوقت يداهمك، يعني ليست عندهم تقاويم، من الأول، منذ نحن أطفال وهذه النظرة عند الناس الذين يحتاطون...

لكن لما رحنا، يعني في الحوزات العلمية شفنا هذا، فقط عند قلة من الناس، البقية يقول لك لا، ما يحتاج، عند أول الوقت هذا المطلوب منك شرعاً، وهو هذا الذي مطلوب فعلاً شرعاً، وانظر إلى، يقول: وإذا شككت في شيء فلا تشك في أقوال الحق تبارك وتعالى، لأنها عين الصواب....

...

الآن نعم صرنا نعرف الوقت...

 كما لا فرق عرفا بين التقييد بالعنوان الزماني بما يظهر في الظرفية، بمثل: صم في النهار، والتقييد بالحدين...

ما يقول لك خله أول الحد، لا، هذا الحد له مقدمة، طبعا يقولون هذا ماذا؟ يعني احتاط، نحن ما جايين نتكلم عن الاحتياط، الاحتياط غير واجب...

مما يقتضي محض المقارنة، بمثل قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل). 

ومما يشهد بهذه النظرة العرفية الدقيقة التي نحن تصيدناها، شوف، ما تقدم من تسالمهم...

هؤلاء الأصوليون عندهم أنظار دقيقة، ويدور في خلدهم أشياء، لكن ليس كل واحد يقدر يعبر مثل تعبير المحكم، دقيق ومحكم، يعني أخطأهم التعبير...

 على أن تقييد الحكم بالزمان لا يقتضي إلا إناطته بالزمان بمفاد كان التامة، من دون أن يؤخذ الزمان ظرفا للحكم، مع ما أشرنا إليه من عدم وجود فرق بين الحكم ومتعلقه، الذي هو فعل المكلف، وأنهما كسائر الحوادث الواقعة في الزمان....

كجريان النهر وسيلان الدم...

 وأما المقارنة الزمانية فليس لها ما بإزاء في الخارج زائدا على اجتماع الطرفين في الوجود...

طيب لماذا الناس يقولون الفعل وقع في الزمان؟ نعم، هذا من اختراع أذهانهم الذي لا يسيرون عليه...

 وليست هي كالمقارنة المكانية منتزعة من نحو نسبة خاصة موقوفة على ملاحظة جهة خاصة غير الاجتماع في الوجود، ومن الظاهر أن الاجتماع في الوجود يحرز بالاستصحاب وغيره من أنحاء التعبد.....

فإذن نحن دائماً نشك، نجري الاستصحاب بمفاد (كان) التامة...

وبالجملة: دليل التوقيت وإن كان متضمنا لظرفية الوقت للمؤقت، إلا أنه لا يراد به إلا محض التحديد...

يعني ذاك اختراع من الذهن لا يسير عليه، لأنه لو كان يسير عليه، كان قال لك: اجعل وقتاً قبله ووقتاً بعده، عدم اشتراط وجود وقتين قبل وبعد، دليل على أنه لا يراد....

إلا محض التحديد وبيان الأمد الذي  يقارنه المؤقت، ولا يعتبر إلا محض اجتماعهما في الوجود المحرز بضم الوجدان للأصل....

فالآن أنا في النهار، أقدر استصحب أني في النهار، ولا أحتاج استصحابي في النهار يلزم منه إيقاع الحكم في النهار، لأني أريد أحرز القيدية، الذي هو الاقتران، أصل الاقتران...

من دون أن أحتاج إلى معنى زائد على ذلك يراد بالظرفية، ولا مجال لقياس ذلك بالظرفية المكانية التي هي منتزعة من أمر حقيقي زائد على وجود الطرفين قائم بهما لا يحرز بالأصل. فلاحظ. 
,وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
